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 ٢٨ورد ال33ى قل33م كت33اب المحكم33ة مل33ف الجناي33ة رق33م  ١٩٨٢ين33اير س33نة  ١٠بت33اريخ 

كل3ى مخ3درات الق3اھرة  ١٩٨٠لس3نة  ١٠١٤مخدرات اRزبكيه المقي3دة ب3رقم  ١٩٨٠لسنة 
ال33دعوى بوق33ف  ١٩٨١أكت33وبر س33نة  ٢٨بع33د أن قض33ت محكم33ة جناي33ات الق33اھرة بجلس33ة 

م3ن  ٤٧واحالة ا�وراق الى المحكمة الدستورية العلي3ا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية الم3ادة 
وق33دمت ادارة قض33ايا الحكوم33ة م33ذكرة طلب33ت فيھ33ا رف33ض . ق33انون اPج33راءات الجنائي33ة

ونُظ333رت . وبع333د تحض333ير ال333دعوى، أودع333ت ھيئ333ة المفوض333ين تقري333راً برأيھ333ا. ال333دعوى
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. الجلس33ة، حي33ث التزم33ت ھيئ33ة المفوض33ين رأيھ33ا ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر
  . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم
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وحي333ث أن ال333دعوى اس333توفت أوض333اعھا . بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق، والمداول333ة

تتحص3ل ف3ى  -على ما يبين من قرار اPحالة وسائر ا�وراق-وحيث إن الوقائع . القانونية
مخدرات اRزبكي3ه  ١٩٨٠ لسنة ٢٨امة أسندت إلى المتھمين فى الجناية رقم أن النيابة الع
كل3ى مخ3درات الق3اھرة ارتك3ابھم ج3رائم ص3نع وإح3راز  ١٩٨٠لس3نة  ١٠١٤المقيدة ب3رقم 

أحي33ل ، وحي33ازة ج33واھر مخ33درة بقص33د اRتج33ار وف33ى غي33ر ا�ح33وال المص33رح بھ33ا قانون33اً 
حيث رأت المحكمة أن رج3ال الض3بطية  المتھمون الى محكمة جنايات القاھرة لمحاكمتھم

القضائية قاموا بتفتيش مسكنى المتھمين ا�ول والثانى دون اذن من النيابة العام3ة اس3تناداً 
من قانون اPج3راءات الجنائي3ة الت3ى أج3ازت  ٤٧الى قيام حالة التلبس إعماR لنص المادة 

وإذ . تش من33زل الم33تھملم33أمور الض33بط القض33ائى ف33ى حال33ة التل33بس بجناي33ة أو جنح33ة أن يف33
 -ع3دم دس3تورية ن3ص ھ3ذه الم3ادة ١٩٨١أكتوبر سنة  ٢٨تراءى لمحكمة الجنايات بجلسة 

تأسيساً على أن ثم3ت تناقض3ا ب3ين ھ3ذا ال3نص وم3ا تقض3ى  -وھو Rزم للفصل فى الدعوى
من الدس3تور م3ن ع3دم ج3واز دخ3ول المس3اكن وR تفتيش3ھا إR ب3أمر قض3ائى  ٤٤به المادة 

R حك33ام الق33انون، فق33د قض33ت بوق33ف ال33دعوى واحال33ة ا�وراق إل33ى المحكم33ة مس33بب وفق33ا
وحيث إن إدارة قضايا الحكومة قد طلب3ت . الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية

من الدستور وأن نصت عل3ى ع3دم ج3واز دخ3ول  ٤٤رفض الدعوى استناداً إلى أن المادة 
كقاع3دة عام3ة اR أنھ3ا ترك3ت بي3ان ذل3ك إل3ى المنازل وR تفتيشھا إR بأمر قض3ائى مس3بب 

م3ن الدس3تور تجي3ز تفت3يش الش3خص دون أم3ر  ٤١أحكام التشريع العادى، والى أن المادة 
قضائى ف3ى حال3ة التل3بس مم3ا يج3وز مع3ه م3ن ب3اب أول3ى تفت3يش مس3كنه ف3ى حال3ة التل3بس 

م3ن حرم3ة  بضبط ا�شياء التى تفيد فى كشف الحقيقة باعتبار أن الحرية الشخصية أسمى
عل33ى كفال33ة  -ف33ى س33بيل حماي3ة الحري33ات العام3ة -وحي33ث إن الدس3تور ق33د ح3رص. المس3كن

م3ن الدس3تور عل3ى  ٤١الحرية الشخصية Rتصالھا بكيان الفرد منذ وج3وده فأك3دت الم3ادة 
م33ن  ٤٤كم33ا نص33ت الم33ادة " الحري33ة الشخص33ية ح33ق طبيع33ى وھ33ى مص33ونة R تم33س "أن 

لحي3اة "منه بأن  ٤٥ثم قضت الفقرة ا�ولى من المادة  "للمساكن حرمة" الدستور على ان 
غي33ر أن الدس33تور ل33م يكت33ف ف33ى تقري33ر ھ33ذه " الم33واطنين الخاص33ة حرم33ة يحميھ33ا الق33انون

الحماية الدستورية بايراد ذل3ك ف3ى عب3ارات عام3ة كم3ا كان3ت تفع3ل الدس3اتير الس3ابقة الت3ى 
�م33ن وع33دم الق33بض أو كان33ت تق33رر كفال33ة الحري33ة الشخص33ية وم33ا تف33رع عنھ33ا م33ن ح33ق ا

م33ن دس33تور س33نة  ٨الم33واد (اRعتق33ال وحرم33ة المن33ازل وع33دم ج33واز دخولھ33ا أو مراقبتھ33ا 
تاركة للمش3رع الع3ادى )١٩٦٤ من دستور سنة ٢٣، ١٩٥٦من دستور سنة  ٤١، ١٩٢٣

بقواع3د  ١٩٧١السلطة الكاملة دون قيود فى تنظيم ھذه الحريات، ولك3ن أت3ى دس3تور س3نة 
ات عدي33دة لحماي33ة الحري33ة الشخص33ية وم33ا يتف33رع عنھ33ا م33ن حري33ات أساس33ية تق33رر ض33مان

حي3ث  -من3ه ٤٥إل3ى  ٤١ض3منھا الم3واد  -وحرمات ورفعھا الى مرتبة القواعد الدس3تورية
R يج33وز للمش33رع الع33ادى أن يخ33الف تل33ك القواع33د وم33ا تض33منته م33ن كفال33ة لص33ون تل33ك 

 -إن المش33رع الدس33تورىوحي33ث . الحري33ات وإR ج33اء عمل33ه مخالف33اً للش33رعية الدس33تورية
توفيقا بين حق الفرد فى الحرية الشخصية وفى حرمة مسكنه وحيات3ه الخاص3ة وب3ين ح3ق 
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المجتم33ع ف33ى عق33اب الج33انى وجم33ع أدل33ة إثب33ات الجريم33ة ونس33بتھا إلي33ه ق33د أج33از تفت33يش 
 R الش33خص أو الس33كن ك33إجراء م33ن إج33راءات التحقي33ق بع33د أن أخض33عه لض33مانات معين33ة

ك333اً للمش333رع الع333ادى أن يح333دد الج333رائم الت333ى يج333وز فيھ333ا التفت333يش يج333وز إھ333دارھا تار
م3ن الدس3تور عل3ى  ٤١ول3ذلك نص3ت الفق3رة ا�ول3ى م3ن الم3ادة . واPجراءات التى يتم بھا

وفيم33ا ع33دا حال33ة التل33بس R " الحري33ة الشخص33ية ح33ق طبيع33ى وھ33ى مص33ونة R تم33س"أن33ه 
ه بأى قيد أو منع3ه م3ن التنق3ل اR يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريت

بأمر تستلزمه ضرورة التحقي3ق وص3يانة أم3ن المجتم3ع، ويص3در ھ3ذا ا�م3ر م3ن القاض3ى 
م3ن الدس3تور  ٤٤المختص أو النيابة العامة، وذل3ك وفق3اً Rحك3ام الق3انون ث3م نص3ت الم3ادة 

ا للمس33اكن حرم33ة فQ33 يج33وز دخولھ33ا أو تفتيش33ھا إR ب33أمر قض33ائى مس33بب وفق33"عل33ى أن 
وھذا النص ا�خير وان ك3ان ق3د مي3ز ب3ين دخ3ول المس3اكن وب3ين تفتيش3ھا " Rحكام القانون

إR أنه جمعھما فى ضمانات واحدة متى كانا يمثQن انتھاك3ا لحرم3ة المس3اكن الت3ى قدس3ھا 
م3ن الدس3تور س3الفتى ال3ذكر  ٤٤، ٤١ وحيث أنه يبين م3ن المقابل3ة ب3ين الم3ادتين. الدستور

ى ق3د ف3رق ف3ى الحك3م ب3ين تفت3يش ا�ش3خاص وتفت3يش المس3اكن فيم3ا أن المشرع الدس3تور
يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش فى الح3التين ب3أمر قض3ائى مم3ن ل3ه س3لطة التحقي3ق أو م3ن 

فق3د . القاضى المختص كضمانة أساسية لحصول التفتيش تحت إشراف مسبق من القض3اء
ل3بس بالجريم3ة بالنس3بة للق3بض من الدس3تور م3ن ھ3ذه الض3مانة حال3ة الت ٤١استثنت المادة 

على الشخص وتفتيشه فضQً عن عدم اشتراطھا تسبيب أمر القاض3ى المخ3تص أو النياب3ة 
م3ن الدس3تور ل3م تس3تثن حال3ة التل3بس م3ن ض3رورة  ٤٤العامة بالتفتيش فى حين أن المادة 

ص33دور أم33ر قض33ائى مس33بب مم33ن ل33ه س33لطة التحقي33ق أو م33ن القاض33ى المخ33تص بتفت33يش 
ء ق3ام ب3ه اbم3ر بنفس3ه أم أذن لم3أمور الض3بط القض3ائى بإجرائ3ه، فج3اء ن3ص المسكن سوا

من الدستور المش3ار إلي3ه عام3ا مطلق3اً ل3م ي3رد علي3ه م3ا يخصص3ه أو يقي3ده مم3ا  ٤٤المادة 
مؤداه أن ھذا ال3نص الدس3تورى يس3تلزم ف3ى جمي3ع أح3وال تفت3يش المس3اكن ص3دور ا�م3ر 

الت33ى تنبث33ق م33ن الحري33ة الشخص33ية الت33ى  القض33ائى المس33بب وذل33ك ص33وناً لحرم33ة المس33كن
تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى ي3أوى الي3ه وھ3و موض3ع س3ره وس3كينته، 

عل3ى التأكي3د عل3ى ع3دم انتھ3اك  -فى الظ3روف الت3ى ص3در فيھ3ا –ولذلك حرص الدستور 
ى حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أم3ر قض3ائى مس3بب دون أن يس3تثن

س3وى الق3بض  -م3ن الدس3تور ٤١وفقا للم3ادة  -من ذلك حال التلبس بالجريمة التى R تجيز
يؤك33د ذل33ك أن مش33روع لجن33ة الحري33ات الت33ى ش33كلت . عل33ى الش33خص وتفتيش33ه أينم33ا وج33د

اس3تثناء حال3ة التل3بس م3ن  ٤٤بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن ن3ص الم3ادة 
سقط فى المش3روع النھ3ائى لھ3ذه الم3ادة وص3در الدس3تور حكمھا غير أن ھذا اRستثناء قد أ

الحالى حرص3ا من3ه عل3ى ص3يانة حرم3ة المس3اكن عل3ى م3ا س3لف  ٤٤متضمناً نص المادة 
عل3ى م3ا س3بق  -م3ن الدس3تور واض3ح الدRل3ة ٤٤ لما كان ما تقدم وكان ن3ص الم3ادة. بيانه

أى ص33دور أم33ر  -اعل33ى ع33دم اس33تثناء حال33ة التل33بس م33ن الض33مانتين اللت33ين أوردھم33 -ذك33ره
فQ33 يح33ق الق33ول باس33تثناء حال33ة التل33بس م33ن حك33م ھ33اتين  -قض33ائى وان يك33ون اRم33ر مس33ببا

الض33مانتين قياس33ا عل33ى إخراجھ33ا م33ن ض33مانة ص33دور ا�م33ر القض33ائى ف33ى حال33ة تفت33يش 
الشخص أو القبض عليه، ذلك بأن اRس3تثناء R يق3اس علي3ه كم3ا أن3ه R مح3ل للقي3اس عن3د 

م3ن  ٤٤وR يغير من ذلك ما جرى بعجز الم3ادة . ى الواضح الدRلةوجود النص الدستور
" وفق3ا Rحك3ام الق3انون" الدستور بعد إيرادھا ھاتين الض3مانتين س3الفتى ال3ذكر م3ن أن ذل3ك
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Rن ھذه العبارة R تعنى تفويض المش3رع الع3ادى ف3ى إخ3راج حال3ة التل3بس بالجريم3ة م3ن 
س3الفة ال3ذكر، والق3ول بغي3ر  ٤٤ر فى الم3ادة الخضوع للضمانتين اللتين اشترطھما الدستو

ذلك إھدار لھاتين الضمانتين وتعليق أعمالھما على إرادة المشرع العادى وھو ما R يفي3ده 
ال3ى اPحال3ة ال3ى " وفق3ا Rحك3ام الق3انون"من الدس3تور وانم3ا تش3ير عب3ارة  ٤٤نص المادة 

م3ر ب3التفتيش وبي3ان كيفي3ة القانون الع3ادى ف3ى تحدي3د الج3رائم الت3ى يج3وز فيھ3ا ص3دور ا�
لم3ا ك3ان ذل3ك . صدوره وتسبيبه الى غي3ر ذل3ك م3ن اPج3راءات الت3ى ي3تم بھ3ا ھ3ذا التفت3يش

لس333نة  ١٥٠م333ن ق33انون اPج333راءات الجنائي333ة الص33ادر بالق333انون رق333م  ٤٧وكان33ت الم333ادة 
لمأمور الضبط القضائى ف3ى حال3ة التل3بس بجناي3ة "تنص على أن  -المطعون فيھا -١٩٥٠
ة أن يفتش منزل المتھم ويضبط فيه اRشياء واRوراق التى تفيد فى كشف الحقيق3ة أو جنح

مم33ا مف33اده تخوي33ل م33أمور الض33بط " اذا اتض33ح ل33ه م33ن ام33ارات قوي33ة أنھ33ا موج33ودة في33ه
القضائى الحق فى إجراء تفتيش مسكن الم3تھم ف3ى حال3ة التل3بس بجناي3ة أو جنح3ة دون أن 

 ٤٤ لطة التحقي3ق وھ3و م3ا يخ3الف حك3م الم3ادةيصدر له أمر قضائى مسبب مم3ن يمل3ك س3
 ٤٧ من الدستور على ما سلف بيانه، اRمر الذى يتع3ين مع3ه الحك3م بع3دم دس3تورية الم3ادة

  . من قانون اRجراءات الجنائية

h^f‰ù]�å„�� �
�í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV ج33راءات الجنائي33ة  ٤٧ بع33دم دس33تورية الم33ادةPم33ن ق33انون ا

  .١٩٥٠لسنة  ١٥٠الصادر بالقانون رقم 
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